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هـ، الموافق  1446/ 06/ 15
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 نوع الدعوى تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الاستئناف

 لعام 2025/ س. ل / 3641
 ه 1446

هـ الموافق 1446/ 08/ 05
 م 2025/ 02/ 04

 مدنية

 التصنيف الموضوع  

كة غير   استثمار أموال لدى شر
 مرخص لها 

 الوقائع 

المالية ت     الأوراق  ي منازعات 
الفصل ف  تقدمت إلى لجنة  المدعية  أن  ي 

الدعوى ف  تخلص وقائع هذه 

أنها   متضمنة  مع  (--)تاري    خ  ببدعوى  استثمار  عقد  أبرمت  كة  ،  بعقد  عليها،  المدعى  الشر والمسمى 

بموجبالمضاربة وسلمت  )ه  ،  قدره   
ً
ريال60.000مبلغا كة    لتقوم،  (  ي  الشر

ف  باستثماره  عليها  المدعى 

 بإعادة رأس مالها. ها إلزام طلبتالمضاربة الإسلامية، و 

الأوراق      منازعات  ي 
ف  الفصل  لجنة  قرار  بشأنها  وصدر  الدعوى،  ظرت 

ُ
ن رقم  وقد  المالية 

ي  ،(ه  1446م لعام 2024/ 1/ل/د5474)
:  القاض  ي

 بالآت 

م بي   المدعية" : بطلان العقد المبر
ً
كة ، و أولا  . المدعى عليها الشر

: إلزام  
ً
كة  ثانيا  قدره خمسون ألف وخمسمائة وخمسة    المدعى عليها بأن تدفع إلىالشر

ً
المدعية مبلغا

ون هللة )   ". (50.565.28وستون ريال وثمانية وعشر
بلِغت     
ُ
كة  وأ بتاري    خ  بنسخة    يها عل  المدعىالشر القرار  وبتاري    خ  (--)من  تقدم(--)،  كة    وكيل  ،  الشر

ي ، المدعى عليها 
 عليه، تضمنت الآت 

ً
 : بمذكرة استئناف طعنا

فيه  " فراجعت  اليوم  فيه  قضيت  قضاء  يمنعك  ولا  متبعة  وسنة  محكمة  فريضة  القضاء    رأيك إن 
يبط لا  قديم  الحق  فإن  الحق  فيه  تراجع  أن  لرشدك  فيه  ي   له فهديت 

من  شر خب   الحق  ومراجعة  ء 
ي الباطل والمسلمون  

ي الخالد أقول: إن  التمادي ف 
عدول بعضهم على بعض، عملا بهذا السفر القضات 

ي 
ف  ي 

موكلت  ومرفقات  دفوع  يناقش  ولم  تقديري،  ي 
ف  نظر  ومحل  الصواب  جانبه  إليه  المشار  القرار 

وألا قضاء  ومستقر  راسخ  هو  وما  والنظام  ع  الشر وخالف    س  تملأسباب، 
ً
شكلا الاستئناف  قبول 

 ونظره مرافعة للأسباب 
ً
 التالية: وموضوعا

 :
ً
ي المملكة اتفاقية مضاربة وهذا ثابت بإقرار المدعية   أولا

ي والمدعية ف 
مة بي   موكلت  إن الاتفاقية المبر

الأوراق المالية ولا صندوق استثمار حسب تعريفه النظامي  نفسها والمضاربة لا تعتبر عمل من أعمال  
اتص  ولا  إليه  انتهت  ما  إن  ترخيص  بدون  صناديق  إدارة  بأنها  ي  نف 

ف  الاستثمار  بالقول:  الأولى  لدائرة 
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ي  
كة   اختصاصها برنامج استثمار جماعىي يدخل ف  المدعى    محل نظر وكلام مرسل حيث لا علاقة للشر

إد  عليها، أو  المالية  الأوراق  ي 
ف  تعامل  سمته بأي  ما  وإن  ترخيص  بدون  استثمار  صناديق  ائرة  لدا  ارة 

ي برنامج جماعىي لا يعت
ورة أن يكون كذلك مالم يتم الاستثمار ف  ي الأوراق المالية وليس بالض 

بر تداولا ف 
ي لم ترتكب أي مخالفة للمادة  

من نظام هيئة   (31)إثباته ببينة قاطعة وبالتالىي يمكن القول إن موكلت 
 من لائحة الاوراق المالية.  (5)المادة السوق المالية ولا 

 يناث
ً
عا يوجد شر لا   :

ً
   ا

ً
ة    ونظاما عبر ولا  مقيدة  أو  فردية  أو  شاملة  جماعية  المضاربة  تكون  أن  يمنع  ما 

واتفاقيات  أو دعوات  اكتتاب  تتم عن طريق  أن  ة كذلك  أو محافظ ولا عبر بمسماها صندوق  كذلك 
ي  
تستوف  أن  ورة  بالض  والمهم  أو جماعية  عليفردية  تنطبق  وأن  عية  الشر وطها  وط  شر   ها أغراضها وشر

عية وأي ت ي تقديرنا وقد أقرت المدعية نفسها أن  وأركان المضاربة الشر
سبيب خلاف ذلك محل نظر ف 

ي  
تعامل ف  بأنه  التعامل  الدائرة  اتفاقية مضاربة فعلى اي اساس تصنف  بينهما  مة  المبر وراق  أ الاتفاقية 

 مالية.  
: إن اعتماد الق

ً
ي   الصادر   (--)رار الصادر على القرار رقم  ثالثا

  النيابة العامة ضية الجزائية المقامة من  الق  ف 
ي حد  

القرار معيب اصلا ف  ي غب  محله ومحل نظر لكون هذا 
كة ف  إدانة الشر العام المتضمن  ي الحق 

ف 
المو  مخالفة  علىي  تب  يب  ما  فإن  وصحته  سلامته  الجدلىي  اض  وبالافب   ، العام  بالحق  وخاص  اد  ذاته 

 هو العقوبة المقررة نظ  (5) والمادة    ( 31)
ً
ما التعويل عليه كأساس لإبطال  أ فقط لا أكبر من ذلك،    اما

ي الحق الخاص قبل حض عدد المستثمرين ومراجعة  
عية الصحيحة ف  جميع اتفاقيات المضاربة الشر

ي 
ي الشق الثات 

من القرار    عقودهم ومعرفة الأرباح والخسارة ومعرفة هل المدعية من ضمنهم كما ورد ف 
وسابق الصحة  من  له  أساس  لجزءلأ  فلا  المدعية  استلام  ذلك  ي 

ف  يقدح  ولا  أو    وانه  المال  راس  من 
تثبت حقوقهم  أتقديمها لسند قبض حيث إن جميع   بأيديهم سندات قبض  صحاب رؤوس الاموال 

ذلك   نوع  أ ومؤدى  حسب  وط  الشر وكذلك  آخر  إلى  مضارب  من  تختلف  المضاربة  اتفاقيات  ن 
بالكل لما فيه من جالمضار  التعميم   هالبة ولا يصح 

ً
عا ورة معالجة كل حالة وكل    ة منهي عنها شر وض 

-)عقد بمفرده وإنفاذ ما يلزم بشأنه نظاما بعد اكتمال التصفية وتسييل أصول المضاربة علما أن القرار  
كة  (- مة بي   الشر ي    المدعى عليها،  لم يتضمن إبطال اتفاقيات المضاربة المبر

كمضارب والمستثمرين ف 
يالمملكة وكان بالإمكان أ كعقوبة على ما سماه    المدعى عليها،  كةتضمن ذلك بل قض  بتغريم الشر ن 

اف   بإشر الاصول  وتسييل  والخسارة  أرباح  المستثمرين وحساب  عدد  بحض  ي 
الثات  ي شقه 

وف  مخالفة 
 . هيئة السوق المالية
القرار   تضمن   :

ً
للدا  ( --)رابعا يثبت  لم  أنه  ي 

يعت  الذي  الأمر  المستثمرين  عدد  أو لأحض  جهة  ئرة  ي 
ي صدر   حت  تاريخه أن اتفاقيةصة مخت

ي والمدعية من ضمن الاتفاقيات الت 
مة بي   موكلت  المضاربة المبر

ي مرحلة الحض    (--)فيها قرار لجنة الاستئناف رقم  
حت  تقوم بتطبيق ما تضمنه عليها لكونها لاتزال ف 

اض أمالمطلوب بوليس من حق اللجنة التعميم على الكافة بدون اكتمال الحض   جدلية فقط  ور  افب 
وبما أنه لم يثبت للدائرة أن اتفاقية المضاربة محل العقد    ، أو مقيدة(  قد )مضاربة شاملةمن مسمى الع

الحك هو  السليم  فالقرار  المالية  السوق  نظام  أحكام  عليها  وتنطبق  لاختصاصها  بعدم  تخضع  م 
 الاختصاص وأن الدعوى سابقة لأوانها. 

ال : عدم الاختصاص 
ً
إبر خامسا : إن  ي  نوعىي

المملكة لا يعت  ي 
اللجنة بنظر ام عقد المضاربة ف  اختصاص 

القضية لكون نظر ما يتعلق بالمضاربة ينعقد للمحاكم التجارية وهذا العقد هو عقد مضاربة ولا يعتبر 
وطه وأحكامه وكون المضا ربة جماعية أو  من أعمال الأوراق المالية وهذا واضح من مسمى العقد وشر
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أو   لكلفردية  ي صندوق 
عل  ف  ي 

يضف  لا  المستثمرين  أموال  بعض  المالية أو  الأوراق  أعمال  من  أنها  يها 
  . ي
ي وما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين لا للألفاظ والمبات 

ي العقود للمقاصد والمعات 
ة ف   والعبر

كة   الشر ي 
أن موكلت  : نؤكد لفضيلتكم  ي

المكات  : عدم الاختصاص 
ً
أ   المدعى عليها سادسا كة  لا    ، جنبيةشر

لها  تم  يوجد  أو  ال ثمكتب  المملكة  ي 
ف  فرع  أو  ي يل 

ف  مالية  أوراق  أي نشاط  تزاول  السعودية، ولا  عربية 
والن منه،  المنبثقة  القضائية  شبه  واللجان  السعودي  القضاء  لاختصاص  تخضع  ولا  ظام  المملكة، 

و  المالية  السلطات  وإدارة  ورقابة  لقانون  وتخضع  عليها،  ينطبق  لا   الماليةوق  سلاهيئة  السعودي 
كةن أي دعوى أو تنفيذ  وأ ،  ولة الأجنبيةبالد ي موطنها الأصلىي    المدعى عليها،   على الشر

يجب أن يكون ف 
قواني    الأحكام  بموجب  تنفيذ  لقواعد  ووفقا  الدولية. ،  عقد    والاتفاقيات  وأحكام  وط  شر وحسب 

 المضاربة. 
ي الدولىي 

ي ار  نظ: إن  سابعا: مخالفة القرار لقواعد الاختصاص القضات 
 لقضية عن طريق لجنة الفصل ف 

الأ المامنازعات  اوراق  على  ارتباط لية  من  الرغم  وعلى   ، ي
والمكات  النوعىي  اختصاصها  عدم  من  لرغم 

عدم  ي 
يعت  للجنة  العام  ي 

الوطت  الاختصاص  غطاء  تحت  أجنبيا  عنضا  يتضمن  نزاع  بوقائع  الدعوى 
الدولىي  الاختصاص  بقواعد  قو التقيد  مخالفة  ي 

ويعت  ا،  والنظعيلشر اعد  منه ة  المستمد  العام  نظام  ام  ا 
ي أيضا عدم  م مرا، وعدهيئة السوق المالية

ط المعاملة بالمثل، ويعت  عاة معايب  العدل والانصاف وشر
ي والدولىي رغم ا

ستقلال كل واحدة عن الأخرى وكان لابد من قيام اللجنة الفصل بي   الاختصاص الوطت 
النوعىي  الاختصاص  موضوع  ي 

ف  المضار خن  م  أولا   بالنظر  واتفاقية  الوقائع  اعتبارات  لال  ومراعاة  بة، 
وا مع  الموطن  ثانيا،  القواني    وتنازع  التطبيق  الواجب  والقانون  وبي   أ لجنسية  بينها  الفصل  همية 

ا للاختصاص  المحلية   المعايب  
ً
أولا بالنظر  وذلك   ، ي

لجنة لوطت  اختصاص  القضية ضمن  تدخل  : هل 

ي منازعات سوق الما
ي هذه المسألة هام للغاية،   كم السعودية، حيث إن التقرير ا محال ل أو  الفصل ف 

ف 
ي 
ي ظل وجود أحكام  وف 

ي قرارها أي اهتمام وف 
 تجاوز العمل بهذا المبدأ الذي لم تعره اللجنة المطعون ف 

متناقضة   وعدم  مختلفة  ذاتها،  اللجنة  من  افالا صادرة  أخرى  عب  دولة  الاختصاص   ،بقواني    بمعيار 
ال ي 

الأز ناوتدولىي  القضات  هي  القواني    والأ ع  الاختصاص  ح  صلقدر  وصاحبة  اع  الب   الأصيل، لنظر 
ي التسبيب ومخالفة للنظام. بالإضافة لما شاب القرار 

 من قصور ف 
المادة   حسب   :

ً
ف   (لثانيةا)ثامنا النظام  الأإمن  )أ(ن  بها  يقصد  المالية  القابلة    -وراق  كات  الشر أسهم 

ستثمارية الصادرة عن صناديق الوحدات الا  -بلة للتداول )ج(القا  الدينأدوات  -للتحويل والتداول )ب(
د الا  هـ  أأي    -ستثمار  المساهمة  أرباح  حقوق  تمثل  مجلس  أ  -دوات  يرى  أدوات  أو  أخرى  حقوق  ي 

بها السوق شم ي كانت تقوم 
الت  التعريف لا ينطبق على المضاربات  ولها واعتمادها كأوراق مالية وهذا 

بمو  ي كمضارب 
اتموكلت  وبي     ةقيفاجب  بينها  مة  المبر و المضاربة  المدعية،  كةأ   للشر توجد  لا   أ   نه 

ً
  صلا

اف   بإشر مستقلة  استثمارية  وحدات  ذات  استثمارية  الماليةصناديق  السوق  التعر   هيئة  يف  يشملها 
ي المادة، و 

ن الحاصل مجرد عقد مضاربة بي   مضارب ورب المال لا ينعقد أصلا الاختصاص أالوارد ف 
 . هظر بنوقرة للجنة الم

: تنص المادة  
ً
من هذا النظام لا    (نية والثلاثي   ثاال) مراعاة أحكام الفقرة )ج( من المادة  ع  م  (31) تاسعا

ي 
ف  عليها  المنصوص  الأعمال  من  أي  ممارسة  شخص  لأي  والثلاثي   )المادة    يجوز  هذا    ( الثانية  من 
 
ً
من الهيئة بذلك، حت  لو    يصرخ  تعلى  النظام داخل المملكة أو الادعاء بممارستها، ما لم يكن حاصلا

ا مدكانت  الأعمال  بتلك  الصلة  ذات  المالية  خارج لورقة  منظمة  مالية  سوق  ي 
ف  متداولة  أو  رجة 

الق الواقع والحقيقة لم يوضح  ي 
المالمملكة، وف  إثبات رار  ي أسبابه أي 

ض عليه محل الاستئناف ف  عب 
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ي  
ي أي من الأعمال المنصوص عليها ف 

ي ف 
خيص    (32)ة  المادعلى تعامل موكلت  يتطلب حصولها على الب 

ي  
التسبيب يستلزم نقض الحكم وإبطاله لأن ما تضمنه الحكم يجب أن  المطلوب وهذا قصور شديد ف 

للحقيقة عنوانا  إليه، ومدعو   يكون  انته  تكون فيما  وأن  الصلة،  وذات  عية  والشر النظامية  بالأدلة  ما 
كةالوقائع المراد إثباتها متعلقة بالقضية ومنتجة فيها وجا المدعى    ئزا قبولها، ونضيف لما تقدم أن الشر

ي الأوراق المالية أو إدارة صناديق بدون    عليها،
وإثباتا لحسن نيتها وعدم ممارستها لأي نشاط تداول ف 

ي    هيئة السوق المالية فعل من  ترخيص حصلت بال
على الموافقات المطلوبة لتسييل أصول مضاربتها ف 

ي  
ف  المستثمرين  حقوق  لرد  اف  السعودية  الخارج  بإشر مصفي    الماليةبتعيي    السوق  لجرد    هيئة 

ي إقرار من  
كة  هيئة السوق الماليةالأصول والمضاربات الخاصة بالمضاربات وهذا يعت  عى  المد   بأن الشر

تداو ت  يها،عل بأي  تقوم  ولا  عية  مضاربات شر ي 
ف  استثمار تعامل  إدارة صناديق  أو  المالية  الأوراق  ي 

ف  ل 
 بدون ترخيص. 

 
ً
ا التسبيب: عاشر ي 

ف  الواضح  القصور  ي   : 
موكلت  بإلزام  اللجنة  كة    حكمت  عليها، الشر المبلغ    المدعى  برد 

با  ةللمدعي الحكم  يوجب  ما  وإثبات  تحديد  واهية غب  موصلة وبدون  تحديد لإبأسباب  لزام، وبدون 
بالم الخاصة  المالية  والصفقات  الأوراق  الوإثبات  وإن كانت  ؟  ي

موكلت  فيها  تعاملت  ي 
الت  لجنة دعية 

م متعارضة مرة بالاختصاص ومرة أخرى بعدم اختصاصها حت  بعد صدور مختصة لماذا أصدرت أحكا
أثبتت  (--)القرار   ي 

موكلت  أن  مسقطة  بعضها  مع  امنة  مب   رفعت  قضايا  ي 
القرار    ف  إصدار  أن    (--) بعد 

اتفاقية المال  رب  وبي    بينها  الإ   الاتفاقية  وقدمت  شاملة،  خمضاربة  من  ذلك  على  إشعار  ثبات  لال 
ي الم

وط المضاربة نفسها الأمر الذي يتعي   معه نقض القرار الصادر  المستثمرين ف  ضاربة، واتفاقية وشر
 وإعادة النظر فيه من جديد. 
: عدم إثبات أي ي   حادي عشر

ي المملكة عن طريق موكلت 
كة المدعى عليها   تداول للأوراق المالية ف  :  الشر

ي   لم يثبت للجنة
كة    قيام موكلت  ي  بأي تداول أو ب  لمدعى عليها،االشر

التضف أو إجراء صفقة للتلاعب ف 
ي ذلك التضف أو أي إجراء حت  

اكها ف  ي السوق المالية، أو اشب 
  أي ورقة مالية من الأوراق المتداولة ف 

ي هيئة السوق الماليةتكون خاضعة لاختصاص لجان  
ر إلزام موكلت    ، ولم يثبت أمام اللجنة أيضا ما يبر

كة   باعبتعويض أي ش  عى عليها،المد الشر أو  ي  تأثر سعرها سلبا بصورة   خص اشب  ي 
الت  المالية  الورقة 

من المالية  الورقة  بيع  أو  اء  سعر شر به  تأثر  الذي  بالقدر  التلاعب  نتيجة  من    بالغة  تضف  أي  جراء 
 قبلها. 

كة ار بمصالح المستثمرين: أن الحكم على الشر : الإض  ي عشر
على   ةغ للمدعيبرد المبل  المدعى عليها،  ثات 

ي الرغم من مخالفته للنظا
كة    م، وعدم انطباق تعريف الورقة المالية على مضاربات موكلت  المدعى  الشر

تخص صناديق استثمارية ينطبق عليها تعريف    ة، وأنها لم تدير أو تشغل أي وحدات استثماريعليها،
ال ي 

المستثمرين ورد حقوقهم وتنتج عنه ف  المالية يض  بمصالح  لها  الورقة  ر  تفرقة لا مبر وقت نفسه 
ي وقتها المحدد وبذا يسهم القرار دحة عند تسييل المضاربوخسارة فا 

ات تمنع من رد رؤوس أموالهم ف 
ي تفاقم المشكلة وزياد 

ض عليه ف  معاناة المستثمرين أصحاب رؤوس الأموال وهم يطالبون برد    ةالمعب 
 
ً
بدلا أموالهم  والمع  رؤوس  المناسبة  الحلول  إيجاد  للمن  تؤدي  ي 

الت  الأنظمة  مع  المتفقة  غرض  قولة 
 المقصود. 

الفرصة  ثالث   إتاحة  ك يهدف إلى  برنامج مضاربة مشب  للنظام هو:  أن صندوق الاستثمار وفقا   : عشر
ب فيه   اللمستثمرين 

ً
جماعيا محددة    لمشاركة  رسوم  مقابل  الاستثمار  مدير  ويديره  نامج  البر أرباح  ي 

ف 
الماليةوتؤول إلى   المالية لاحية تنظيم عمل صناديق الاستثمار، وتقوم  ص   هيئة السوق   هيئة السوق 
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ال  مديري  عمل  اللوائح بتنظيم  وضع  ذلك  ي 
ف  بما  عليهم  اف  والاشر الاستثمار  ومستشاري  محافظ 

وا الخ، لوالقواعد  التشغيلية،  والقواعد  المحاسبية  والأنظمة  التنظيمىي  بالهيكل  تتعلق  ي 
الت  تعليمات 

متحقق   غب   ولاوهذا  ي لبتة 
موكلت  نشاط  انحض  حيث  المدعية  من  إثبات  أي  عليه  يقدم  كة    م  الشر

ها   المدعى عليها، ي مضاربات إسلامية ضفة لا ينطبق   الرئيس مع المدعية وغب 
من المستثمرين فقط ف 

ك أو تداول أي ورقة مالية لكونها مضاربة وفقا لعقد المضاربة لع يها برنامج صناديق الاستثمار المشب 
ي أصول ومحافظ جميعها خارج االمتعارف عل

يعة الاسلامية، وف  ي الشر
لمملكة، وهذه تعتبر عقود  يه ف 

اف لإشر أصلا  خاضعة  المالية  غب   السوق  العام  هيئة  القضاء  بنظرها  ويختص  المحاكم   ولجانها  أو 
 التجارية. 

ي 
: حسن نوايا موكلت  كة    رابع عشر أور   المدعى عليها،الشر لها بتداول أي  أو تثبت أن لا علاقة  مالية  اق 

بذل  لقد  المملكة،  ي 
ف  ترخيص  بدون  استثمار  صناديق  كة إدارة  الشر عليها،  ت  مساعيها،    المدعى  كل 

المس حقوق  لرد  نواياها  وحسن  جديتها  بوأظهرت  وقامت  الافصاح  كتثمرين  مقتضيات  ،  للهيئةل 
ة المناسبة ا ي تمكنها من  وطلبت من الجهات النظامية المختصة منحها الاستثناءات اللازمة والفب 
لت 

ال ي 
ف  المستثمرين  أموال  رؤوس  ورد  المضاربة  المضاربات تسييل  لتصفية  استعدادها  وأبدت  مملكة، 

اف  عن طريق مكاتب محاسبة متخص كة  ةهيئة السوق الماليصة بإشر   وقامت بالاتفاق بالفعل مع شر
كات المحاسبة العالمية المعتمدة، بالإضافة إلى إظها   ،  (أ ) كةوهي من شر جديتها   المدعى عليها،   ر الشر

ة فاد  ي عدم تعرض المستثمرين لخسارة كبب 
التعقيد ف  ي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية بالغة 

حة ف 
الدولي بها الأسواق  تمر  ي 

المملكة، وأنها لمية وتوالعا  ة الت  بها مضارباتها وأصولها خارج  ي توجد 
الت  لك 
الحكومية و  الجهات  تم تشكيلها، وأجابت بشفافية  تعاونت وتتعاون مع جميع  ي 

الت  الرسمية  اللجان 
ي الأوراق المالية حت  تخضع ونزاهة على كافة الاستف

ي لعدم اتهامها بأي تداول ف 
سارات وهذا مؤشر كاف 

 . سوق الماليةهيئة ال لجان  صلاختصا
 
ً
ي إلى قرار عادل منصف من لجنتختاما

القدر، وتتطلع موكلت  بهذا  ي 
نود الاطالة ونكتف  الموقرة  : لا  كم 

ضافر الجهد الرسمىي مع  يراعىي حقوق جميع المستثمرين ويضعهم على قدم المساواة، كما تتطلع إلى ت
ها بقرارات متفرقة برد بعض مبالغ حكم عليلا ال  ا ما تبذله من مساعىي حثيثة جادة لرد الحقوق إلى أهله 

بطريقة   المساأ المضاربات  بمبدأ  إخلال  من  ذلك  ي 
ف  وما  منفردة،  المستثمرين،  حادية  جميع  بي    واة 

وق المالية لعدم اختصاصها بنظر ما  بالإضافة لعدم نظامية إخضاعها لاختصاص لجان منازعات الس
القض اختصاص  من  وأنها  بالمضاربة  حسبالتج  ءا يتعلق  المحاكم    ( 16)المادة    اري  نظام  من 

 ". التجارية
كة  ثم أجمل وكيل      ي ختام مذكر الشر

ف  القرار محل ته الاستئنافية بطلب  المدعى عليها طلباته  إلغاء 
 وى، ورد الدعوى لرفعها قبل أوانها.  الاستئناف، والحكم بعدم الاختصاص بنظر الدع 

غ   
ّ
بُل الاسية  المدع  ت وحيث  المقدمة  ئتبمذكرة  كة  وكيل  من  ناف  وبتاري    خ  المدعىالشر عليها،   (--)  ،

كة  وكيل تقدم : تضمنت ا، بمذكرة جوابية المدعى عليها الشر ي
 لآت 

ي الواردة بصحيفة الدعوى. "
: أتمسك بطلبات 

ً
 أولا

: تأييد القرار الصاد 
ً
ي المنازعات الورقية برقم )ثانيا

 .  (--)( وتاري    خ --ر من لجنة الفصل ف 
  :
ً
أن  مكثالثا كة  ا  عليها الشر )  ،المدعى  مبلغ  باستلام  وذكرت  60أقرت  ي 

موكلت  من  ريال  ألف  كة (  الشر
ي مذكرتها الالمدعى ع

ي ذكرتها  ليها ف 
ي وأما الدفوع الت 

كة  مقدمة للجنة أنه يتبف  مبلغ لموكلت  المدعى  الشر
لتاسعة من  ا  سبق أن تم مناقشتها من قبل اللجنة وهي مختص بموجب الفقرة )ب( من المادة  عليها 
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عمل  نظ أن  بمعت   المالية  الأوراق  كة  ام  ضمن  الشر من  يدخل  المالية  الأوراق  ي 
ف  عليها  المدعى 

 ة."  للجناختصاص ا
 لجنة الاستئناف

  والأنظمة   والتعليمات  والقواعد   السوق،   ولوائح  التنفيذية،   ولوائحه  المالية  السوق  نظام  على  بناءً    
 . علاقةال ذات الأخرى

دم خسوحيث إن الا    
ُ
 متطلباته النظامية، مما يتعي   معه قبوله تئناف ق

لال المدة المحددة واستوف 
 .
ً
 شكلا
كة  فحيث انصبت مذكرة الاستئناف المقدمة من وكيل  ة،  ومن الناحية الموضوعي    المدعى عليها  الشر

فعها  ر ل ء القرار محل الاستئناف، والحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، ورد الدعوى  إلغا   طلب  على
 نها. قبل أوا

ي ملف الدعوى وما انتهت إليه لج   
ي ق وباطلاع لجنة الاستئناف على الأوراق الثابتة ف 

رارها  نة الفصل ف 
ي الدعوى، وإلزام    العقد بطلان  من    محل الاستئناف

م بي   طرف  كة  المبر  عليها بأن تدفع إلى  المدعىالشر
 قدره ) 

ً
 د وذلك استنا( ريال،  50.565.28المدعية مبلغا

ً
ي قرارها، والذي تحيل  إلى الأسباا

الواردة ف  ب 
 للتكرار. 

ً
 إليه لجنة الاستئناف منعا

قضاء      استقر  الاسوحيث  )الثانية  لجنة  المادة  بموجب  المتطلبة  التجارية  الصفة  أن  على  تئناف 
( من نظام   أن ب  السوق المالية تتحقق من أي واقعة يمكن من خلالها توافر قناعة لدى اللجنةوالثلاثي  

الذ القناعة من شخص الشخص  تجارية سواء تحققت هذه  مارسه بصفة  قد  النشاط  هذا  ي مارس 
أو من سلو  أو من  المخالف  المقابل العائد عليه، وحيث تبي   للجنة كه  المظهر الذي ظهر به، أو من 

توافر  ي    الاستئناف 
ف   
ً
نظاما المتطلبة  التجارية  كة  الصفة  المادة  الشر لتطبيق  عليها  لحادية  ا) المدعى 

( من نظام السوق المالية. والثلا   ثي  
القرار      عليها  ي 

بُت  ي 
الت  الأسباب  على  الاستئناف  لجنة  اطلعت  وأوجه  محوحيث  الاستئناف،  ل 

ل  إليها  خلصت  ي 
الت  النتيجة  لها صحة  استبان  فقد  عليه،  اض  وسلامة الاعب  قضائها  ي 

ف  الفصل  جنة 
ي أقامت عليها هذا الق

ي هذا الخصوص؛ ء، وموافقة ذ ا ضالأسباب والأسانيد الت 
لك للقواعد المقررة ف 

ي قرارها محل الاستئناف. الالأمر الذي ترى معه لجنة الاستئناف تأييد ما انتهت إليه لجنة 
 فصل ف 

كة  وأما بالنسبة لما أورده وكيل      ي مذكرته الاستئنافية؛ فإن لجنة الاستئناف لم ترّ المدعى عليهالشر
ا ف 

ي  ةحفيها ما يؤثر على ص 
ي قرارها. النتيجة الت 

  خلصت إليها ف 
 فلهذه الأسباب 

 : الاستئناف لجنة قررت
  منازعات 
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 لجنة الفصل منطوق قرار 

م ب" : بطلان العقد المير
ً
كة ، و ير  المدعيةأولا  . المدع عليها الشر

: إلزام
ً
كة  ا  ثانيا  قدره خمسون ألف وخمسمائة وخمسة   عليها بأن تدفع إلى  المدعلشر

ً
المدعية مبلغا

ون هلل  . (50.565.28) ةوستون ريال وثمانية وعشر


